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رئيس الوزراء يشهد بدء احتفالات «التقدم العلمي» بمرور ٥٠ عاماً على تأسيسها

كونا: تحت رعاية وبحضور 
رئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشيخ أحمد العبدالله أقامت 
مؤسســة الكويــت للتقــدم 
العلمي حفل عشاء في مركز 
الشيخ عبدالله السالم الثقافي 
إيذانــا بانــطلاق احتفالاتها 
بمرور ٥٠ عاما على تأسيسها 
وتقديرا لمســيرتها في دعم 
العلــم والبحــث والابتــكار 
وتنميــة القــدرات الوطنية 
ونشر المعرفة وخدمة التنمية 

في دولة الكويت.
وقالت المؤسسة في تصريح 
صحافي إن رعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء لهذه المناسبة 
ولقائه بموظفيها يجســدان 
دعمــه المتواصل للمؤسســة 
ورســالتها العلمية وتقديره 
لجهود كوادرها وإسهاماتهم 

في مسيرتها.
وأضافت أن هذه الزيارة 
تعزز التواصل مع العاملين 

منــذ  المؤسســة  مســيرة 
تأسيســها عــام ١٩٧٦ ومــا 
حققتــه مــن إنجــازات فــي 
دعم البحث العلمي ورعاية 
القدرات  الموهــوبين وبنــاء 
وإقامة الشراكات العلمية إلى 

جانب التعريف بأثر برامجها 
ومبادراتهــا فــي المجتمــع 

وتطلعاتها المستقبلية.
وذكرت أن هذه المناسبة 
تستحضر إرثا علميا أسهمت 
في بنائه أجيال من العاملين 

والباحثين والشــركاء بدعم 
متواصل من القطاع الخاص 
وبالتعــاون مــع الجهــات 
والأكاديميــة  الحكوميــة 
والبحثية لخدمة الأولويات 

الوطنية.

والابتكار وتعــزز التواصل 
مع مختلف شرائح المجتمع.
البرنامج  وأضافت أن 
يتيح كذلك المجال للحوار 
حول دور العلم والمعرفة 
التحديات  فــي مواجهــة 

وأشارت إلى أن الاحتفالات 
مــن  برنامجــا  تتضمــن 
التي  الفعاليات والأنشــطة 
توثق أبرز محطات مسيرتها 
وإســهاماتها فــي مجــالات 
والتكنولوجيــا  العلــوم 

وبناء المستقبل.
أن  المؤسســة  وأكــدت 
الاحتفــال بمــرور خمســة 
عقود على تأسيسها يجمع 
بين الاعتــزاز بما تحقق من 
إنجــازات وتجديــد الالتزام 
برســالتها العلميــة ضمــن 
أولوياتهــا الاســتراتيجية 
(٢٠٢٥-٢٠٢٩) في دعم البحث 
القدرات  والابتكار وتنميــة 
بما يسهم في تمكين الأجيال 
القادمة وبناء مستقبل مزدهر 

ومرن ومستدام.
يذكر أن مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي تأسست في 
ديســمبر عام ١٩٧٦ بمبادرة 
من المغفور له الشيخ جابر 
الأحمــد بوصفها مؤسســة 
خاصة غيــر ربحية تدعمها 
الشركات الكويتية المساهمة 
بهــدف النهــوض بالعلــوم 
والتكنولوجيــا والابتــكار 
وتسخيرها لخدمة المجتمع.

الاحتفال يمثل محطة لاستعراض مسيرة المؤسسة منذ تأسيسها عام ١٩٧٦ وما حققته من إنجازات في دعم البحث العلمي ورعاية الموهوبين

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله مع مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.أمينة رجب فرحان وأعضاء 
رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله خلال جولة في المؤسسة بحضور د.عبدالله الغنيم ود.إبراهيم الرشدانمجلس الإدارة الشيخ د.مشعل الجابر ود.عبدالله الغنيم ود.إبراهيم الرشدان ود.خالد الفاضل وأحمد الدخيل

وتشكل حافزا لمواصلة العطاء 
وتطوير البرامج والمبادرات 
التي تحقق أثرا ملموسا في 

المجتمع.
وأوضحــت أن الاحتفال 
يمثــل محطة لاســتعراض 

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله مع مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.أمينة رجب فرحان وأعضاء مجلس الإدارة الشيخ د.مشعل الجابر ود.عبدالله الغنيم ود.إبراهيم الرشدان ود.خالد الفاضل وأحمد الدخيل وفريق عمل المؤسسة

برنامج من الفعاليات والأنشطة يوثق أبرز محطات مسيرتها وإسهاماتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتعزز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع

«نزاهة» و«الداخلية» تعززان التعاون 
مع الإنتربول لتعقّب أموال الفساد واستردادها

ندى ابو نصر

 عقدت الهيئة العامة لمكافحة 
الفســاد (نزاهــة)، اجتماعــا 
الشــرطة  مــع ممثلــي إدارة 
الجنائيــة العربيــة والدولية 
بوزارة الداخلية، لبحث ســبل 
تعزيــز التعــاون والتنســيق 
المشــترك، والاســتفادة مــن 
الأدوات والآليــات والمبــادرات 
التي تتيحهــا المنظمة الدولية 
للشرطة الجنائية (الإنتربول)، 
بما يدعم الجهود الوطنية في 
منع الفساد ومكافحته وتعقب 
الموجودات المتحصلة من جرائمه 

واستردادها.
وخلال الاجتماع، قدم مدير 
إدارة الشرطة الجنائية العربية 
والدولية العميد طارق الخضر، 
عرضا تقديميا استعرض فيه 
الأدوات  وأبــرز  الإدارة،  دور 
والخدمــات وقنــوات الاتصال 
التي تتيحها منظمة الإنتربول 
للدول الأعضاء، ولاســيما في 
مجــالات تبــادل المعلومــات، 
وتعقب الموجــودات، وتعزيز 
التعاون والتنســيق الشرطي 

الدولي.
ويأتي هــذا الاجتماع في 
إطــار حرص (نزاهــة) على 
تعزيز التكامل والتنسيق مع 
الجهــات الوطنية المختصة، 
التعاون مع  آفاق  وتوســيع 
المنظمات والشبكات الإقليمية 
المتخصصــة،  والدوليــة 
والاســتفادة مــن الخبــرات 

آفاق التعاون والشــراكة مع 
المؤسســات الوطنية، عقدت 
الهيئــة أمــس اجتماعــا مع 
مركز صباح الأحمد للموهبة 
والإبــداع، جرى خلاله بحث 
سبل تعزيز التعاون المشترك 
وتبادل الخبرات في المجالات 

ذات الاهتمام المتبادل.
 كما تناول الاجتماع فرص 

المبــادرات والبرامج  تطوير 
المشتركة التي تسهم في دعم 
الشــبابية، وتنمية  الطاقات 
قدراتهــا الإبداعيــة، وتعزيز 
مشــاركتها في ترســيخ قيم 
النزاهة والشفافية، بما يفتح 
آفاقا جديدة للتعاون المؤسسي 
ويخــدم الأهــداف الوطنيــة 

المشتركة.

بحثت أطر التعاون المشترك مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع

رئيسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد د.رنا الفارس مع مدير إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية العميد طارق الخضر

رئيسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد د.رنا الفارس مع ممثلي مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع

والأدوات الدوليــة المتاحــة، 
بما يســهم فــي رفــع كفاءة 
الجهــود الوطنيــة فــي منع 
الفســاد ومكافحته، وتعزيز 
التعــاون الدولي فــي مجال 
تعقب الموجودات واستردادها.
من جانــب آخر،  في إطار 
حرص الهيئة العامة لمكافحة 
الفساد «نزاهة» على توسيع 

الكويت تؤكد أهمية تعزيز التكامل بين آليات 
العدالة الدولية والقضاء الوطني

نيويــورك -كونــا- أكدت 
الكويت أهمية تعزيز التكامل بين 
آليات العدالة الدولية والأنظمة 
القضائية الوطنية، مشيرة إلى 
أن مكافحــة الإفلات من العقاب 
مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا 
دوليا فاعلا مع الاحترام الكامل 
لســيادة الدول واختصاصاتها 

القضائية.
جاء ذلك فــي كلمة الكويت 
التي ألقاها الملحق الديبلوماسي 
منصور أبوحيمد أمام الجمعية 
العامــة للأمم المتحــدة خلال 
مناقشة البند (١٣٠) بشأن الآلية 
الدولية لتصريف الأعمال المتبقية 

للمحكمتين الجنائيتين.
ولفــت أبوحيمد إلــى دعم 
الكويــت الكامــل لاســتقلالية 
الآلية الدولية، مشيدا بجهودها 
في التعاون مع الدول الأعضاء 
والمنظمات الإقليمية بما يسهم في 
تعزيز كفاءتها وتيسير أعمالها 
القضائية والإدارية ودعم قدرات 

الهيئات القضائية الوطنية.
وشــدد علــى أن العدالــة 
أساسية لتحقيق السلام المستدام، 
وأن مكافحة الإفلات من العقاب 
تشــكل ضمانــة لعــدم تكــرار 
الفظائع والانتهاكات الجسيمة 
وترسيخ سيادة القانون وصون 

السلم والأمن الدوليين.
وثمن جهــود الآلية في أداء 
ولايتها، مؤكدا أهمية استكمال 
المهــام المتبقية بكفاءة وفاعلية 
بما يشمل الإشراف على تنفيذ 
الشــهود  وحمايــة  الأحــكام 

للانتقائية أو ازدواجية المعايير، 
وأن جسامة الانتهاكات المرتكبة 
بحق المدنيين تقتضي مســاءلة 
المســؤولين عنها وفقــا لأحكام 
القانــون الدولي دون تمييز أو 
استثناء. وشدد في هذا السياق 
على ضرورة اضطلاع المجتمع 
الدولي بمسؤولياته في مواجهة 
جرائم الحرب التي تمارسها قوات 
الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب 
الفلسطيني الشــقيق بما فيها 
أعمال العنف الاستيطاني والقمع 
والإبــادة الجماعيــة والتطهير 

العرقي.
وأكد أهميــة إنهاء الاحتلال 
الإســرائيلي للأراضي العربية 
كافة وإقامة دولة فلســطينية 
مســتقلة على حدود الرابع من 
يونيــو ١٩٦٧ عاصمتها القدس 

الشرقية.
وجدد أبوحيمد إدانة الكويت 
الشديدة للعدوان الإيراني الآثم 

الــذي بدأ فــي ٢٨ فبراير ٢٠٢٦
وما انطوى عليه من استهداف 
للأعيــان والمنشــآت والمرافــق 
المدنية الحيوية في انتهاك صارخ 
لســيادة دولة الكويت وسلامة 
أراضيها وتهديد مباشــر لأمن 
مواطنيها والمقيمين على أرضها.
ودعــا إيــران إلــى الالتزام 
بقواعد ومبادئ القانون الدولي 
بمــا فيها ميثــاق الأمم المتحدة 
ومبادئ حســن الجــوار ومنع 
اســتخدام القوة العسكرية أو 

التهديد باستخدامها.
وأكد ضرورة التطبيق الكامل 
لقرار مجلس الأمن الدولي (٢٨١٧) 
والقــرارات الدوليــة الأخــرى 
الصــادرة عن مجلــس حقوق 
الإنســان والمنظمــة البحريــة 
الدوليــة التي أدانــت العدوان 

الإيراني وطالبت بإيقافه.
وســلط الضوء على أهمية 
حماية حقوق الإنسان والشهود 
والضحايا لافتا إلى أن انتخاب 
دولة الكويت لعضوية مجلس 
حقوق الإنسان للفترة من ٢٠٢٧

إلى ٢٠٣٠ يمثل مسؤولية إضافية 
لمواصلــة جهودها فــي تعزيز 
وحمايــة حقوق الإنســان على 

المستويين الوطني والدولي.
وجــدد أبوحيمد فــي ختام 
الكلمة دعم دولة الكويت لعمل 
الآلية الدولية في حدود ولايتها 
المقــررة واســتقلالها القضائي 
وتعاونها مع الدول المعنية بما 
يكفل اســتكمال مهامها وصون 

الإرث القضائي للمحكمتين.

خلال كلمة ألقاها الملحق الديبلوماسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

الملحق الديبلوماسي منصور أبوحيمد خلال إلقائه كلمة الكويت أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة

والضحايــا وحفظ المحفوظات 
وفــق  وإتاحتهــا  القضائيــة 
الضوابــط المعتمــدة وتعزيــز 
التعاون مع السلطات الوطنية 

المعنية.
واســتذكر ضحايا الجرائم 
فــي  المرتكبــة  الجســيمة 
يوغوسلافيا السابقة ورواندا، 
لافتــا إلى أن إنشــاء المحكمتين 
بموجــب قــراري مجلس الأمن 
(٨٢٧) لعام ١٩٩٣ و(٩٥٥) لعام 
١٩٩٤ شــكل محطــة مهمــة في 
ترسيخ مبدأ المسؤولية الجنائية 

الفردية.
وأوضــح أن الآلية الدولية 
أنشــئت بموجب قرار مجلس 
الأمن (١٩٦٦) لعام ٢٠١٠ لمواصلة 
المهام المتبقية للمحكمتين وصون 

إرثهما القضائي.
ونبه أبوحيمد إلى أن المبادئ 
التي قامت عليها العدالة الجنائية 
الدوليــة لا يجــوز أن تخضــع 


